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:ملخصال

قد تناولتها الصكوك الدولیة المتعلقة ولتعتبر عمالة الأطفال ظاهرة قدیمة، استفحلت في الوقت الحالي،       

، أكد على ضمان حقوق الطفل التي تحول دون تعریضه 1959إعلان حقوق الطفل لسنة فبحقوق الطفل، 

صراحة، وباعتبار منظمة العمل طفالالأ، حظرت عمالة1989للعمالة، في حین اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

فقد اعتمدت العدید من الاتفاقیات بشأن تنظیم عمل الأطفال، أهمها الاتفاقیة رقم بتنظیم العملالدولیة مختصة 

  .، فالأولى نظمت عمل الأطفال، والثانیة حظرت عمل الأطفال في مجالات عمل معینة182، و138

نظمة العمل الدولیة ساهمت بشكل فعال في تنظیم عمل الأطفال، ومن أهم النتائج المتوصل إلیها، أن م

وتسعى جاهدة إلى القضاء على عمالة الأطفال على المدى البعید، وأهم ما نوصي به ضرورة احترام وتعزیز 

  . الدول لحقوق الطفل وتقلیص مجالات عمله

  .مم المتحدة، منظمة العمل الدولیة، منظمة الأعمالة الأطفال: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Labor child is an ancient phenomenon , it  has expanded in our time, and has been 
addressed in international instruments related to the rights of the child, there are the Child 
Rights Act of 1959, that guarantees the rights of the child, and the Convention on the Rights 
of the Child of 1989 explicity prohibited child labor, but the International Labor 
Organizationhave been adopted many internationals instruments related the regulation of 
child labor, and the most important of which is the convention n°138 and n°182, One of the 
most important results is that the International Labor Organization has effectively contributed 
to regulating child labor, seeks to eliminate child labor in the long term.

KEY WORDS: Labor child, Internation Labor Organisation, United Nations.
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:مقدمة

2018واستفحل، فحسب احصائیات  منظمة العمل الدولیة سنة الأطفال عمالـــةلقد تزاید انتشار

ملیون 73ملیون طفل 218سنة  یقدر بحوالي 17-5فإن عدد الأطفال العاملین في العالم ممن أعمارهم 

  .بة كبیرة في إفریقیا وآسیا والمحیط  الهاديویتمركز بنسمنهم یعملون في أعمال خطرة، 

، حسب منظمة الأمم المتحدة، قیامهم بأعمال تخالف القانون الدولي عمالة الأطفالعتبر تو 

والتشریعات الوطنیة، وتعرض حیاتهم للخطر، وتحرمهم من حقهم في التعلیم، أو تزید على كاهلهم عبء 

إلى 2المتحدة في تقریره حول تعزیز حقوق الطفل وحمایتهاأمین عام الأممكما أشار 1التعلیم والعمل

، أو أنه الطفل دون السن الأدنى المطلوبیقوم بهالعمل الذي بأنهالاستغلال الاقتصادي للأطفال واعتبره 

  .محظورا نتیجة طبیعته وظروفه الضارتین بالطفلالعمل الذي یعتبر

ؤدي إلى تنمیة مهاراته یبعمل ههو قیامالة للطفلعمیعتبر استغلالا مالافبمفهوم المخالفة فإن 

وهذا غیر محظور ویمكن ممارسته، كون ضمن ضوابط خاصة تحمي الطفل وتحفظ سلامته، ویهوقدرات

حول متابعة إعلان منظمة العمل الدولیة بشأن 2006في التقریر العالمي لسنة ولقد تم تأكید ذلك 

ومن بین ما جاء فیه أن هناك أعمال یمكن أن یقوم بها الأطفال المبادئ والحقوق الأساسیة في العمل، 

ولا وتتمثل بإجماع الآراء، في الأعمال التي تكون في إطار القانوندون أن تعتبر استغلالا اقتصادیا

وعلیه یمكن أن تكون هذه ، یمنعه من الذهاب إلى المدرسةلى نموه و لا إلى صحة الطفل ولا إسيء ت

.3طفالخبرة ایجابیة للأبمثابةالأعمال 

انعقد المؤتمر 1890، ففي عام الأطفال من العمالةجهودا لحمایة 19نهایة القرن ولقد عرف 

إلا الدولي بشأن تنظیم العمل في مدینة برلین، وتوج بعدد من القرارات تناول البعض منها عمل الأطفال، 

أساس وضع تنظیم لعمل الأطفال لاحقا، ولم یتبلور حجرأنها لم تكن تتمتع بالقوة الإلزامیة، لكنها تعتبر 

بحیثالتنظیم الدولي في مجال عمل الأطفال إلا بعد الحرب العالمیة الأولى بعد إنشاء  عصبة الأمم، 

معاهدة تتضمنكما، ضمان ظروف عمل عادلة للأطفالعهدها على ضرورة من23المادة نصت 

  .تسعة مبادئ عامة لتنظیم ظروف العمل،نظمة العمل الدولیةالتي بموجبها أنشئت م، 1919فرساي لسنة 

تكمن أهمیة هذه الدراسة في معالجة ظاهرة استفحلت في منذ القدم واستهدفت فئة جد هشة من 

عمالةمنعت الأشخاص وهم الأطفال، في حین الهدف منها هو توضیح أهم النصوص الدولیة التي 

ان مدى كفایتها للقضاء نهائیا على هذه الظاهرة التي تهدد مختلف ه، وتحلیلها وبیلأطفال وحددت معاییر ا

  .حقوق الطفل

ما مدى نجاعة الحمایة الممنوحة للأطفال بموجب التشریعات :وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة

  .الدولیة، للتمتع بحقوقهم وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادي؟
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عمالة الرجوع إلى أصل ظاهرة التاریخي من خلال و الوصفي لقد اعتمدنا في دراستنا على المنهج 

  .معتمدین على أداة تحلیل النصوص الدولیة التي تحظر هذه الظاهرةالمنهج الاستقرائي وعلى   الأطفال

  :بموجب التشریعات الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق الطفلعمالة الأطفال لالتناول الضیق-1

علقة بحقوق الإنسان إلى حقوق الطفل دون أن تتعرض إلى مسألة لقد أشارت معظم المواثیق المت     

  4عملهم حتى وإن تعرضت لها فبشكل ضمني كنصها على حق الأطفال في التعلیم وجعله إلزامیا

وبمفهوم المخالفة فإن الأولویة للأطفال هو التعلیم ولیس العمل، في حین نجد كل من إعلان حقوق الطفل 

قد تناولا مسألة عمل الطفل، لذلك فضلنا أن نتوقف عند هذین النصین بنوع من واتفاقیة حقوق الطفل 

  :التفصیل فیما یلي

  : على تمتع الطفل بحقوقه1959إعلان حقوق الطفل لسنة تأكید- .11

بحیث لم یكن الوثیقة    ،20/11/1959صدر هذا الإعلان من طرف الأمم المتحدة بالإجماع بتاریخ     

، والإعلان 19245إعلان جنیف لسنة : ى التي اهتمت بحقوق الطفل، بل سبقته وثیقتین وهماالدولیة الأول

  .1948العالمي لحقوق الانسان سنة 

بین ما یتمیز به هذا الإعلان أن حقوق الإنسان اعتبرها مبادئ، بما فیها الممنوحة للطفل، ومن

، 6و تنشئته تنشئة صالحةتلقیه التعلیم والجنسیة وضرورةبالاسمضرورة تمتع الطفل على سبیل المثال 

على ما نص علیه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، 7علان في دیباجته و في العدید من بنودهالإأكد كما 

بحیث نص البند التاسع منه صراحة على عمالة الأطفال، أما بقیة بنوده  فقد أكدت على ما جاء في البند 

ى ضرورة تقدیم التسهیلات اللازمة والفرص لإتاحة نمو الطفل الجسمي نص البند الثاني علو التاسع، 

نموا طبیعیا، ونص البند الرابع على حق الطفل في قدر كاف من والاجتماعيوالعقلي والخلقي والروحي 

الغذاء واللهو، أما البند السادس فنص على مسؤولیة الوالدین في رعایة أبنائهم وتحمل مسوؤلیاتهم، وعلى 

أو غیر حكومیة للإنفاق على أطفال الأسر الكبیرة الأفراد، في حین نص البند م مساعدات حكومیة تقدی

.8السابع على حق الطفل في التعلیم وإلزامیته ومجانیته على الأقل في المرحلة الابتدائیة

ت المذكور أعلاه أنها تضمنجنیفیتبین لنا من خلال التطرق إلى المبادئ المتضمنة في إعلان 

نموه الجسمي والعقلي والروحي والاجتماعي بشكل طبیعي، العدید من الحقوق الممنوحة للطفل التي تعزز 

من خلال حقه في الغذاء واللعب، والتعلیم، كما یبین التزامات الوالدین اتجاه أبنائهم في رعایتهم والإنفاق 

یة للأسر الكبیرة الأفراد لتمكینها علیهم، وینص حتى على إمكانیة تقدیم مساعدات حكومیة أو غیر حكوم

كل هذا من أجل منع لجوء الأطفال إلى العمل، وتحمیلهم مسؤولیة تقع على من الإنفاق على أطفالهم

في بنود عزز ونص صراحة على عمالة الأطفال في البند التاسع منه، فهذا الإعلانعاتق الوالدین، 

  .حقوقا للطفل لعدم تعریضه للعمالة أخرى 
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إلا أنه یفتقر إلى القوة الإلزامیة التي غم قیمة الإعلان في تعزیز حقوق الطفل لمنع عمالتهم، فر 

اتفاقیة، بحیث یأخذ شكل تتمتع بها المعاهدات، بالرغم من أن بعض الدول اقترحت قبل صدوره أن 

اتفاقیة عامة قتراح البولندي ضرورة إصدار المبادئ المتضمنة في إعلان جنیف في صورة بنود تضمن الا

لحقوق الطفل لكي تكون لها قوة قانونیة ملزمة لدول العالم، إلا أن الإعلان جاء في صورته غیر الملزمة 

.9فیهفلم تجسد المبادئ التي تضمنها، ضف إلى أنه لم یتضمن أي آلیة لرقابة تطبیق الحقوق المتضمنة 

  : بحقوق الطفلولیة المتعلقةتفاقیة الدالإشارة العامة لعمالة الأطفال بموجب الا - 2.1

كان الأطفال محمیون مثل الراشدون بموجب الصكوك العامة المتعلقة بحقوق الإنسان، رغم وجود 

، وباعتماد  اتفاقیة حقوق الطفل في 10ملزمة للدولوالتي لم تكنإعلانات تتضمن حقوق الطفل 

ذي  أكد على نفس الحقوق ال،أصبح هناك صك دولي خاص بهذه الفئة من الأشخاص20/11/1989

المتعلقة بحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الدولیة الأساسیة المنصوص علیها في المواثیق 

الإنسان، العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والعهد الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادیة 

.وق الطفل، وهذا ما أكدته لجنة حق11والاجتماعیة والثقافیة

منها حقوق الطفل المتعلقة بالعمل والالتزامات التي 32لقد تناولت اتفاقیة حقوق الطفل في المادة 

تقع على عاتق الدول لضمان تطبیق تلك الحقوق، بحیث تضمنت الفقرة الأولى من المادة أعلاه حمایة 

Santosالسیدة سانتوس بي لقد أثارتالطفل من الاستغلال الاقتصادي، و  Pais12 وهي عضوة في ،

قتصادي بمناسبة یوم للنقاش العام حول الاستغلال الا" قتصاديالاستغلال الا"مفهوم لجنة حقوق الطفل

فهو  مصطلح مركب من كلمة اقتصادي، والذي یقصد به الربح أو الفائدة   1993للأطفال في أكتوبر

ات، و هذه المصلحة المادیة لدیها تأثیر المتحصل علیها نتیجة إنتاج  توزیع   استهلاك السلع والخدم

على بعض الكیانات، بما فیها الأسرة، أما الإستغلال فیقصد به استخدام الآخرین للمصلحة أو الفائدة 

أو المتعسف في استعماله  أو المتضرر المضطهد  تعماله في حالات التلاعب بالشخص الخاصة، ویتم اس

  .أو في حالة الشخص الذي یساء معاملته

أن هناك إستغلال في حالة ما إذا تضمن العمل انتهاكا لكرامة unicefكما اعتبرت الیونیسف 

الطفل، بدوام كلي في سن مبكرة،  ولساعات عدیدة، و یتم في الشارع في ظروف غیر صحیة وخطرة،

سمح وإذا كان ذلك یفرض قیود جسدیة، اجتماعیة ونفسیة مفرطة ویعرقل الوصول إلى التعلیم، ولا ی

  .13بالازدهار الاجتماعي والنفسي الكامل

من اتفاقیة حقوق الطفل، التي لم تمنع ممارسة الطفل لعمل، لا یعرضه 32وهذا ما أكدته المادة 

للخطر، ولا یمنعه من التعلیم، ولا یؤذي صحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو 

فل من الاستغلال الاقتصادي، وجعلته حقا للطفل وبالمقابل الاجتماعي، ونصت صراحة على حمایة الط
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التزام على عاتق الدولة  التي علیها اتخاذ مختلف التدابیر من أجل تطبیق هذه الحمایة، وحددت بعض 

التدابیر التي یمكن للدول اتخاذها في هذا الشأن بما في ذلك تحدید الحد الأدنى لسن العمل، وتحدید 

بة للطفل، كما نصت على تدبیر مهم لضمان حمایة الطفل من العمالة المتمثل في ساعات العمل بالنس

  . 14فرض عقوبات لضمان هذه الحمایة

هذه ، إلا أنأعلاه32وعلیه رغم الحمایة المنوحة للطفل من الاستغلال الاقتصادي بموجب المادة 

غل بالمقارنة مع النصوص ذات لم تنص على رفع الحد الأدنى لسن القبول في العمل  أو الشالأخیرة

المتعلقة بالحد الأدنى 138لا تتمیز نصوصها بالمرونة التي تتمیز بها نصوص الاتفاقیة رقمكما الصلة، 

فیما یتعلق إلى أحكام الصكوك الدولیة الأخرى ذات الصلة، قامت بالإحالةلكنها،15لسن الاستخدام

  .16بصفة خاصة ما یتعلق بالسن الدنیا للالتحاق بالعملالتدابیر التي تكفل تطبیق هذه المادةاتخاذ

  :اقتصادیاستغلالهملاتضییق : اتفاقیات منظمة العمل الدولیةتنظیم عمل الأطفال بموجب- 2

، بحیث أصدرت عدة 1919اهتمت منظمة العمل الدولیة بتنظیم تشغیل الأطفال منذ نشأتها سنة 

الصناعة نذكر منها  في مجال ،قتصادیةي كافة الأنشطة الإاتفاقیات بشأن تحدید سن تشغیل الأحداث ف

بشأن عمل 1948لسنة90الاتفاقیة رقم و ،)الصناعة(بشأن الحد الأدنى للسن1919لعام 5الاتفاقیة رقم 

17)الصناعة(بشأن الفحص الطبي للأحداث 1946لسنة 77والاتفاقیة رقم،)الصناعة(الأحداث لیلا 

، وفي )الزراعة(الأدنى للسنبشأن الحد1921لسنة 10الاتفاقیة رقم فنذكرأما في مجال الزراعة

الأعمال غیر ( للسنبشأن الحد الأدنى1932لسنة 33الاتفاقیة رقمنذكرالصناعیة، المجالات غیر 

بشأن 1965لسنة 123الاتفاقیة رقمنذكرتشغیل الأحداث في المناجم، ، وفیما یتعلق ب1932)الصناعیة

لسنة 15الاتفاقیة رقم نذكر في مجال العمل البحري و،)العمل تحت سطح الأرض(الأدنى للسن الحد 

بشأن 1959لسنة 112الاتفاقیة رقم ، )الوقادون و مساعدو الوقادین(بشأن الحد الأدنى للسن 1921

  .)صیادو الأسماك(الحد الأدنى للسن

حرصا منها عدید ومتنوعة، وهذاطفال نصوص منظمة العمل الدولیة لتنظیم عمل الأنجدوعلیه 

منظمة في هذا الإلا أننا أرتأینا أن نتناول دراسة أهم اتفاقیتین اعتمدتهما على عدم استغلاله اقتصادیا، 

182والاتفاقیة رقم،المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام1973لعام 138الاتفاقیة رقم : وهماالشأن 

ویعود سبب اختیارنا لدراسة مفصلة  لهاتین وأ أشكال عمل الأطفال، المتعلقة بحظر أس1999لسنة 

الاتفاقیتین رغم تعدد وتنوع الاتفاقیات المعتمدة من طرف منظمة العمل الدولیة بشأن عمل الأطفال، أن 

حددت السن الأدنى للاستخدام في جمیع مجالات العمل دون أن تقتصر على مجال 138الاتفاقیة رقم 

تتناول مسألة جد خطیرة وهي 182س ما وضحناه أعلاه في الاتفاقیات، وأن الاتفاقیة رقم معین على عك

  .مجالات العمل التي تعتبر من أسوأ المجالات بالنسبة للأطفال والتي تقوم بحظرها
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  .1973لسنة138تنظیم عمل الأطفال بموجب اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم - 1.2

حد الأدنى للاستخدام، والتي تجعله یطبق على جمیع المجالات الاقتصادیة تتعلق هذه الاتفاقیة بال

دنى لسن الاستخدام في التي تقوم بتحدید الحد الأأعلاه،على عكس الاتفاقیات السابقة التي تعرضنا لها 

  .18هذه الاتفاقیات تدریجیامجال معین فهي بذلك تحل محل 

أو ر التي تشكل الحد الأدنى للقبول في العملمختلف الأعما138تحدد  الاتفاقیة رقم كما 

الاستخدام   بحسب طبیعة العمل والظروف التي یباشر فیها، كما تبین حدود  الأعمال الخفیفة التي یجب 

  .19على صحة وسلامة وأخلاق الطفلاحظر شغل الأطفال فیها، باعتبارها تشكل خطر 

كلیا على المدى البعید، من خلال إلزام الدول إلى القضاء على تشغیل الأطفالتهدفالاتفاقیة ف   

ى رفع الحد الأدنى الأطراف على اتباع سیاسة وطنیة ترمي إلى القضاء فعلیا على عمل الأطفال،  وإل

بحیث، 20أو العمل بصورة تدریجیة إلى مستوى یتفق مع النمو البدني والذهني للطفللسن الاستخدام

سن الاستخدام أو العمل أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامیة، و في نصت على أن لا یكون الحد الأدنى ل

  .21سنة15كل الأحوال أن لا یقل عن 

تحدیدها للحد الأدنى لسن الاستخدام بسن المذكورة أعلاه تربط عند وما تجدر الإشارة إلیه أن الاتفاقیة      

لى  النمو البدني للطفل وعلى استكماله قوتهنهایة الدراسة الإلزامیة، و یكمن الهدف من ذلك في الحفاظ ع

هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد قیدت  الاتفاقیة سلطة الدول الأطراف في تحدید السن الأدنى للاستخدام أو 

  .سنة15أن لا یقل عن سن إنهاء الدراسة الإلزامیة، وأن لا یقل عن : العمل بشرطین وهما

نصت علیها الاتفاقیة لا تتنازل فیها على احترام السن الأدنى هناك مجالات عمل معینةإلا أن      

حجار الصناعة سنة،  والمتمثلة في التعدین وقطع الأ15للاستخدام أو العمل، و الذي لا یقل عن 

الكهرباء، والغاز، والمیاه  والخدمات الصحیة، النقل والتخزین والمواصلات،  المزارع التحویلیة البناء 

وغیرها من المشاریع الزراعیة التي یخصص انتاجها أساسا للأغراض التجاریة، وهذا ما نصت الكبیرة

، وعلیه لا یتمتع الأطفال بأیة حمایة عند استخدامهم في مجالات 22من الاتفاقیة5من المادة3علیه الفقرة 

  .23العمل الأخرى الخطرة التي لم تنص علیها هذه الفقرة

15الأطفال دون سن تحدد أنواع العمل أو الأشغال التي یمكن استخدام فیهالمكما أن الاتفاقیة    

الأعمال التحضیریة لهذه الاتفاقیة أثارت مجموعة من فئات العمل التي یمكن أن یعمل فیها سنة  إلا أن 

سنة، والمتمثلة في العمل في المؤسسات العائلیة، والشغل المنزلي عند الخواص15الأطفال دون السن 

والشغل الممارس خارج إطار رقابة رب العمل كالعمل داخل المنزل، لكن ما تجدر الإشارة إلیه  أن العمل 

المنزلي قد یعرض الطفل إلى أخطار معتبرة، إلا أنه یعتبر من فئات العمل أو الاستخدام التي غالبا ما لا 
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ة حقوق الإنسان في إطار برنامج عمل تطبق علیها التشریعات الوطنیة المتعلقة بالسن الأدنى، إلا أن لجن

، دعت الدول الأطراف إلى حظر عمل الأطفال في 1993القضاء على عمالة الأطفال المعتمد سنة 

من نفس الاتفاقیة لم تمنع عمل 7، كما نجد المادة 24الأعمال المنزلیة قبل السن القانوني المحدد للعمل

شریطة عدم الإضرار بصحة الطفل ونموه، وعدم تعطیل سنة في أعمال خفیفة، 15و13الأطفال ما بین 

لم تحدد ما إلا أن الاتفاقیةالطفل عن المواظبة في المدرسة، وعدم اضعاف قدرته على استیعاب دروسه، 

.25یعتبر من الأعمال الخفیفة بل تركت تحدیدها للسلطة المختصة في كل دولة

سنة، وذلك بالنسبة للدول الأطراف التي 14ستخدام بكما سمحت الاتفاقیة بتحدید الحد الأدنى للا      

سنة، شریطة 15لا تملك الإمكانیات اللازمة، واقتصادها لا یسمح بتوفیر الدراسة الإلزامیة إلى أكثر من 

سنة إلى التأثیر على مواظبتهم على الدراسة ولا على قدرتهم على 14أن لا یؤدي استخدام الأطفال دون 

  .26الاستیعاب

سنة في مجالات عمل یحتمل 18نصت أیضا الاتفاقیة على رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام إلى و     

، إلا أنها لم تحدد الأعمال الخطرة، فجاءت التوصیة 27أن تعرض صحة وسلامة وأخلاق الأطفال للخطر

  .28لتنص على المعاییر المعتمدة لتحدید الأعمال الخطرة146رقم

للسلطات المختصة في الدولة تحدید مجموعة معینة من 4/1ة في المادة كما سمحت الاتفاقی     

سنة، وهي تلك 15مجالات الاستخدام أو العمل التي لا یتم فیها احترام الحد الأدنى للاستخدام ب

تكون قد ظهرت بشأنها  مشاكل تطبیقیة خاصة وهامة، على أن یتضمن تقریر الدولة   الأعمال  التي 

  .29فئات العمل أو الاستخدام من نطاق تطبیق الاتفاقیةالتي أدت بها إلى استثناءالطرف الأسباب 

تضمنت الإطار العام لتحدید السن الأدنى 138یتبین لنا من خلال ما وضحناه أعلاه أن الاتفاقیة رقم      

سنة، لكن 15ن لاستخدام الأطفال، المتمثل في أن لا یقل عن سن إنهاء الدراسة الإلزامیة، وأن لا یقل ع

بشرط أن سنة 15على هذا الإطار العام العدید من الاستثناءات، بحیث یمكن استخدام الأطفال دون أوردت

درجة استیعابه، كما أن الاتفاقیة على لا یؤدي ذلك العمل إلى عرقلة الطفل عن مزاولته لدراسته الإلزامیة ولا 

ذلك في مجالات عمل یحتمل أن تعرض صحة ونموو ،سنة15تسمح برفع سن الاستخدام إلى أكثر من 

للدول الأطراف سلطة تحدید مجالات عمل أخرى یتم الاتفاقیة تركتكما وسلامة وأخلاق الطفل للخطر، 

سنة، فتكون بذلك قد حصرت مختلف حالات تحدید السن الأدنى للاستخدام أو 15الاستخدام فیها دون 

جال العمل، كما قامت به الاتفاقیات الأخرى التي حددت سن الاستخدام مذلك علىالعمل، دون أن تعتمد في 

مزاولةالاستخدام هو ضمان أوا في تحدید السن الأدنى للعملمعیارهفي كل مجال عمل على حدى، بل كان 

دراستهم الإلزامیة، وعدم المساس بنموهم وسلامتهم وأخلاقهم وهذا ما نص علیه إعلان حقوق الطفل لالأطفال

  .1989، واتفاقیة حقوق الطفل لسنة 1959لسنة 
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  :1999لسنة 182حمایة الأطفال من أسوأ أشكال العمل بموجب اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم - 2.2

  138تتعلق هذه الاتفاقیة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي جاءت لتكمل الاتفاقیة رقم       

إمكانیة للاستثناء فیما یتعلق أسوأ أشكال عمل الأطفال بما فیها ، فهي لا تقبل أي146والتوصیة رقم

، بحیث تعتبر  هذه الاتفاقیة والتوصیة المكملة لها صكین أساسیین في مجال عمل 30الأعمال الخطرة

  .31الأطفال  وهذا ما أكدت علیه دیباجتها

تحدد مجالات العمل 182م تحدد السن الأدنى للعمل، فإن الاتفاقیة رق138فإذا كانت الاتفاقیة رقم

بأنها أسوأ أشكال عمل الأطفال، وذلك في لشدة خطورتها، وضنفتهاالتي تحظر فیها استخدام الأطفال، 

منها، على أساس أنها تتعلق بأنشطة غیر مشروعة تتعدى مجال العمل وهذا ما جاء في 3المادة 

  :لي، والتي سنبینها فیما ی32الأعمال التحضیریة لهذه الاتفاقیة

كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبیهة بالرق كبیع الأطفال والاتجار بهم  وعبودیة الدین والقنانة والعمل -1

  .القسري أو الإجباري، بما في ذلك التجنید القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة

  .استخدام الطفل للدعارة والأعمال الإباحیة-2

طفل أو تشغیله أو عرضه لمزاولة أنشطة غیر مشروعة، ولاسیما الإتجار بالمخدرات بالشكل استخدام-3

  .المحدد في الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة

الأعمال التي یرجح أن تؤدي بفعل طبیعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فیها إلى الإضرار بصحة -4

  .الأطفال أوسلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي

في هذه المادة أعلاه الأفعال غیر المشروعة، التي یحظر مزاولتها   138قد حددت الاتفاقیة رقم ل     

من طرف الأطفال، وبحسب تكییف بعض الحاضرین في الأعمال التحضیریة لهذه الاتفاقیة، فإنها أنشطة 

بموجب تخرج عن إطار مفهوم العمل بحسب ما جاءت به صكوك منظمة العمل الدولیة، فهي محظورة

أن، إلا200233لسنة90وهذا ما توصل إلیه المؤتمر الدولي للعمل في دورته القانون الدولي العام، 

    ولتها من طرف الأطفال لا تقتصر على الحالات الثالث المذكورة أعلاهقائمة هذه الأنشطة المحظور مزا

بل القائمة مفتوحة وتشمل كل عمل   ،34والتي أحالت الاتفاقیة بشأن تعریفها إلى الاتفاقیات التي نظمتها

تكون طبیعته، أو الظروف المزاول فیها یؤدي إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم 

، بل تركت ذلك للسلطة التقدیریة للدول دون التحدید الدقیق لهذه الأنشطة من طرف الاتفاقیةالأخلاقي، 

معاییر یعتمد علیها في تحدید هذه الأنشطة عدة بوضع19036التوصیة رقم قامت كما ، 35الأطراف

الأعمال التي ،المتمثلة في الأعمال التي تؤدي إلى استغلال الأطفال بدنیا أو نفسیا أو جنسیاو الخطرة

أو على ارتفاعات معتبرة أو الأماكن المحصورة تزاول في أماكن خطرة، كباطن الأرض أو تحت الماء

أحمال ثقیلة، أو تتطلب استخدام آلالات خطرة، الأعمال التي تعرض صحة الأعمال التي تتطلب نقل 

  .37الأطفال للخطر، الأعمال التي تتطلب ساعات عمل طویلة، أو تزاول لیلا
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تضمنت فئة من الأعمال المحظور مزاولتها من طرف الأطفال، 138وعلیه فإن الاتفاقیة رقم     

ونصت على ثلاث أنواع منها صراحة، وتركت القائمة مفتوحة وكیفتها بأنها أسوأ أشكال عمل الأطفال،

، وبمعیار نصت علیه 190تحددها الدول الأطراف مع الأخذ بالمعاییر المتضمنة في التوصیة رقم 

الاتفاقیة المتمثل في عدم الإضرار بصحة أو سلامة أو أخلاق الطفل، وهذا الأخیر أكدت علیه مختلف 

    .ناها أعلاهالصكوك الدولیة التي تناول

  :خاتمة

تمس فئة ضعیفة من الأشخاص، وتؤثر على تمتعهم بحقوقهم فهي ظاهرة عمالة الأطفال قدیمة، إن    

الأساسیة كالحق في النمو واللعب والتعلیم، ولقد اهتمت النصوص الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق الطفل 

ینص على عمالة الأطفال 1959فل لسنة بهذه الظاهرة، لكن بشكل عام، بحیث نجد إعلان حقوق الط

فنصت  على هذه الظاهرة 1989ویعزز حقوق الطفل لمنع هذه الأخیرة، أما اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

التي حددت بعضها،قامت بحظرها، وأحالت مسألة اتخاذ التدابیرو ، 32في مادة واحدة وهي المادة 

بار منظمة العمل الدولیة المختصة بمجال تنظیم العمل لى الدول الأطراف، وباعتإلحظر عمالة الأطفال 

فقد اصدرت العدید من الاتفاقیات بشأن تنظیم عمل الأطفال، وكانت الاتفاقیتین اللتین قمنا بدراستهما أهم 

    :لنا من خلال هذه الدراسة إلى أهم النتائج التالیةصاتفاقیتین بشأن تنظیم وحظر عمل الأطفال، ولقد تو 

1989من خلال اعتمادها لاتفاقیة حقوق الطفل لسنة الأطفال،حقوق منظمة الأمم المتحدة باهتمام- /1

  .  منها32التي قامت بحظر عمالة الأطفال في المادة 

  .اعتمدت منظمة العمل الدولیة العدید من الاتفاقیات بشأن تنظیم عمل الأطفال- /2

أهم اتفاقیتین بشأن عمالة الأطفال، فالأولى لا 182و، 138تعتبر اتفاقیتا منظمة العمل الدولیة رقم - /3

  .تحظر عمل الأطفال بل تنظمه، والثانیة تحظر استخدام الأطفال في مجالات عمل معینة

تعتبر أهم النصوص الدولیة التي تناولناها أعلاها متكاملة، وتشترك كلها في حظر عمل الأطفال - /4

  .هم للخطرالذي یعرض نموهم وصحتهم وسلامتهم وأخلاق

  .مستمرتزاید عمالة الأطفال في ، إلا أن هذه الجهود الدولیة المعتبرة بشأن تنظیم عمل الأطفالرغم - /3

  :ومن خلال هذه الدراسة نقترح أهم التوصیات التالیة     

15على تحدید قائمة بالأعمال التي یمكن أن یمارسها الطفل دون السنحث التشریعات الوطنیة - /1

  .ي لا تؤثر على نموه ودراسته، من أجل تضییق استغلاله اقتصادیاسنة، والت

  . ، لملء فراغ الطفل لعدم مزاولته أي عملضمان احترام حقوق الطفل لاسیما الحق في اللعب والتعلیم- /2

تظافر عمل المنظمات الدولیة، والجمعیات على مساعدة الأسر المعوزة لتحسین ظروف عیشها، من - /3

  .الأطفال إلى العمل في ظروف تؤدي إلى استغلالهمأجل عدم دفع 

حد أدنى من مجالات عمل الأطفال، وترك ىحث الدول من خلال تشریعاتها الوطنیة إلى التقلیل إل- /4

  .ةدراسللإلا الأعمال التي تكسب الطفل خبرة، وتتناسب مع سنه، ومع ممارسته لحقه في اللعب ومزاولته 
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